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  الدور الوقائي للضبط الإداري البيئي
  الباحث/ سالم صوايح سيف علي الكتبي

 ملخص
فا على  ث م خلال ال ل ة م ال ي ال ي ال  ا ال ق ال لا 

ة ال ا ق ي الأم العام وال ها ون ة وح ف ة ال ل ة العامة على ال عامة وال
ق  ف ت ة به ة ال ل رها ال ان ت ج ق ا  ا ال افها ه ت أه

ها. ف عل   مقاص ال ال
ها  ق ي ن ة ال ة ال الإدار على ت ال العامة ال وق تق مه

ات ا لى ه ، ف ان اض الق لى الاع ا ت عها،  اخ أو م ح ال لا م ل م
ه  ا م ر ت غال ان وهي أم دتها الق ي ح د ال الأوضاع والق ار  على الإخ
ائح ال  ار ل ة دون أن ت إلى إص ف ائح ال ة أو على الأك الل د اب الف ال

اتها. ة ب   القائ
ة ال رق  ن ال ة  ٤اح قان ام ١٩٩٤ل ة ت ال اضع  م على م

ة، في  ة الأرض ة ال ا ال ح ة، وذل في م ال ر  وث ض ال م شأنها ح أع
ن  ع في القان ى ال ة، وت ائ ة ال ة ال ا ال ح ة، في م ائ ة اله ة ال ا ال ح م

ة  ٤٨ اه في م م ١٩٨٢ل ار ال ا على م ب ال وذل حفا ث، أسل ل  ال
ائلة أو الغازة م العقارات  ة أو ال ل لفات ال ف أو إلقاء ال ع ح ص ر ال فق
ها  ي وغ ف ال ات ال ل ة وم ع اح ة وال ا ارة وال آت ال ال وال وال
خ م  ل على ت ع ال اتها إلا  الها وم امل أ اه على  ار ال في م

.   وزارة ال
خسعى ال ار ال ة م أض قا ن ال ة  ٥٢رق  ع ال في قان ل

ائ  م١٩٨١ اج ال ي أو إن اد أو ت ة اس ا ث، ف ب ل اء م ال ة اله ا إلى ح
ع  حها لل ضها أو  غ أو ع   أو ال

ة  ة ال ا أن ح اد  ن الات ار القان ة على إص ة ال رت الإمارات الع أص
اج أو  ،م١٩٩٩ة ) ل٢٤رق ( اف أو اس اس ح لها  هات ال  على ال

ات  ل ة ع ع ثة نات ة مادة مل ة ت أ ة أو ال ف والغاز ال ل ال غلال حق اس
ة  قة ال ة أو ال ائ ة ال اج في ال ار أو الإن ار الآ اف أو اخ ف أو الاس ال
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ار  ة ال ة الأن اش اورة ل ة ال سائل الآم ام ال ادة، ما ل ي اس ه ال ها في ه إل
ة ائ ة وال ة ال ال ار  ها الإض ت عل ي لا ي   .ال

ي ت على  ارب ال ف والق ن على ال ا القان ع الإماراتي في ه ا ح ال ك
ات  ة وال ع العائ اء والق ح ال ة م س ائ ي ت على وسائل ه لاقات ال ال

ةال ائ ات ال ائ ة وال ها ـ  -ة العائ ان ج ا    أ
summary 

The control activity that protects the environment from pollution 
by preserving public security, public health and public tranquility is 
not limited to the executive authority alone, but its objectives may be 
regulated by laws issued by the legislative authority with the aim of 
achieving the agreed control purposes. 

The task of administrative control may be limited to the 
application of general disciplinary systems that have been coordinated 
by the laws, so the control bodies, for example, are responsible for 
granting or preventing licenses, as well as objecting to notification of 
the conditions and restrictions specified by the laws, which often take 
the form of individual measures or at most executive regulations 
without extending to the issuance of Self-contained settings. 

The Egyptian Environment Law No. 4 of 1994 AD contains many 
places prohibiting the carrying out of actions that may cause damage 
to the environment, in the field of protecting the terrestrial 
environment, in the field of protecting the air environment, in the 
field of protecting the water environment, and the legislator adopted 
in Law No. 48 of 1982 the method of prohibition in order to preserve 
The waterways in Egypt are protected from pollution, so the legislator 
decided to prohibit the disposal or dumping of solid, liquid or gaseous 
waste from real estate, shops, commercial, industrial and tourist 
establishments, sewage operations and others into the waterways over 
all their lengths and surfaces except after obtaining a license from the 
Ministry of Irrigation. 

The Egyptian legislator sought in the Prevention of Smoking 
Damages Law No. 52 of 1981 AD to protect the air from pollution, so 
he prohibited the beginning of importing, exporting or producing 
cigarettes or tobacco or displaying or offering them for sale. 

The United Arab Emirates issued Federal Law No. (24) of 1999 
regarding the protection of the environment, which prohibits entities 
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authorized to explore, extract or exploit onshore or offshore oil and 
gas fields to discharge any polluting substance resulting from drilling, 
exploration or testing of wells or production in The water 
environment or the land area adjacent to carrying out the activities 
referred to in this article, unless safe means are used that do not result 
in harm to the land and water environment. 

In this law, the UAE legislator also prohibited ships and boats 
traveling on skids that run on pneumatic means from the surface of 
the water, floating pieces, floating offshore platforms, and seaplanes- 
regardless of their nationality. 

 

  مقدمة
ولي علي ح  اخلي وال ول علي ال ال ام ال لاً لاه ة م ة ال ا أص ح
ل دوله م أجل  لفة في  عات م اك ت اخلي أص ه اء، فعلي ال ال س
عات م دوله  ه ال ه، وأن تفاوت ه ة عل ه أو ال ث أو ال م ل اء علي ال الق

مها الا ، ح تق ةإلى أخ ث ال لة تل ها  اد وم وع اساتها على  ق وانع
ان  رت الق ي أص ول ال ه. وتع م م أوائل ال ان وسلام ة الإن ص
ار  ث وه ج تل غ م ذل ي ة ول على ال ة على ال اف ال علقة  عات ال وال

ان ل ت ه الق ولة، فه ال دة  ج ة ال مات ال ق ي، ح أن لل ث ال ل ع زحف ال
ف  ة ال ة  صع ن اع القان ق للق ف ال ال م  ة في ل تل عات ال مع ال

ث. ل ع ال ة ل ا ارات ال اف الاس م ت ة وع قا ة ال ل في ضعف أجه   ال
فا على الأم ال ث م خلال ال ل ة م ال ي ال ي ال  ا ال عام ال

ا ق ي  ها ون ة وح ف ة ال ل ق على ال ة العامة لا  ة العامة وال وال
ق  ف ت ة به ة ال ل رها ال ان ت ج ق ا  ا ال افها ه ت أه

ها ف عل   .)١(مقاص ال ال
لها وق تق م ان وت ه الق ف ه ه الإدارة إلى ت الة ت ه ال ة وفي ه ه

ات  لى ه ، ف ان ها الق ق ي ن ة ال ال الإدار على ت ال العامة ال
                                                 

عارف، ١( ة ال س ة الإدارة، م قا انة ال ائح الإدارة وض ، الل ي ال ال ، ١٩٨٢) د. سامي ج
اء والأوام ٣١٧ص عات ال م ب ت اء واله ال ال اخ أع جان، ت ، د. ال أح م

اء، دار  ام الق اث أح زارة وأح ارات ال ة والق ة، الع ة الع ه  ٨٠م، ص٢٠٠٢ال
 .١هام
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الأوضاع  ار  اض على الإخ لى الاع ا ت عها،  اخ أو م ح ال لا م ال م
ة أو على الأك  د اب الف ه ال ا م ر ت غال ان وهي أم دتها الق ي ح د ال والق

ف ائح ال اتهاالل ة ب ائح ال القائ ار ل   .)٢(ة دون أن ت إلى إص
ق على  ة، ولا  ة ال ل ارسه ال ي ت ا ال قة أن ال اء على ح ال و
م  ث، واس ل ة م ال ة ال ا ان ل ة ق رت ع ة، فق ص ف ة ال ل ال

ائح ال الإدار  مها ل ي ت اه ال صها ذات ال ام العام،ن انة ال -  ل
غ لاغ، وال ام، الإ ، الإل اه ال ه ال ل ه ه  -وت ا يلي له ض  ع ف ن وس

ة م خلال  ة ال ا ان ح علقة بها في ق اضع ال ى ال اه مع الإشارة إلى مع ال
الي: جه ال اح وذل على ال   -أرعة م

أح وسائل ال ا ال الأول: ة.ال  ة ال ا ق دور وقائي في ح   لإدار ل
اني: ة. ال ال ة ال ا ق دور وقائي في ح أح وسائل ال الإدار ل ام    الإل
: ال ة. ال ال ة ال ا ق دور وقائي في ح أح وسائل ال الإدار ل لاغ    الإ
ع: ا أح وسائل ال الإدار ل ال ال غ  ة.ال ة ال ا   ق دور وقائي في ح

  المبحث الأول
  الحظـر كأحد وسائل الضبط الإداري لتحقيق الدور الوقائي في حماية البيئة

ل  د، وه ب ا م ارسة ن اء مع أو ع م اذ إج هي ع ات ال ه ال
انعة ة ال قائ ا. و )٣(ع م الأسال ال ن ن لقا وق  ن م وال ال ق 

ل ا لها م آثار ضارة  )٤(ال ة ل أفعال مع ان  ع الإت ل في م ل ال ال ي
. خ ه ولا ت اء  اتا لا اس عا  ة م   ال

ي فه " خ أما ال ال ل على ت ع ال ة إلا  ال مع أع ام  ع ال م
ده ي ت ا ال و وال ة، ووفقا لل هات ال ل م ال ائح ب ان والل ا الق

                                                 
، ص٢( اب جع ال ة الإدارة، ال قا انة ال ائح الإدارة وض ، الل ي ال ال ، د. ٣٠٨) د. سامي ج

ا  ائ قارن ج ي وال ن الل ال ال الإدار في القان ولة ع أع ة ال ل ابل، م ان ش ر سل عاش
عة الأولى  ة، ال ة الع ه  .١٢٢م، ص٢٠٠١ودارا، دار ال

ال٣( ،  ) د. سامي ج ن الإدار ل القان ، أص ن الإدار ل القان ، أص ن الإدار ل القان ، أص ي ال
 ، ل الإدار ة الع  .١٦٢م ، ص١٩٩٣ن

)٤ ، ل ، د. ماج راغ ال عات ) راجع في ذل عة، دار ال ء ال ة في ض ة ال ا ن ح قان
ة،  ام  .١٣٦، ١٣٥، ص١٩٩٥ال



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٣٩٦ 

ال م آثار  ه الأع ان به ت على الإت ا  أن ي ة، وذل ل ة ال ا علقة  ال
ة". ال   ضارة تل 

ة ة ال ا علقة  ان ال ة م الق اضع  لة لل في م ، )٥(ون أم
: ال ل ال ا يلي م خلال ال ض لها     -ونع

ل الأول: ة.ال -ال رة م الع ه ان ج ارد في ق    ال
اني: ل ال ة. -ال ة ال ان الإمارات الع ارد في ق   ال ال

  المطلب الأول
  الحظر الوارد في قوانين جمهورية مصر العربية

ة ال رق  ن ال ة  ٤اح قان ام ١٩٩٤ل ة ت ال اضع  م على م
وث ض ال م شأنها ح :أع ة، وم ذل ال   ر 

 :ة ة الأرض ة ال ا ال ح   في م
ة  -١ دها اللائ ي ت ة ال انات ال ر وال اك ال ل أو إم ح ص أو ق

ل بها أو  انات أو نقلها أو ال ر وال ه ال ازة ه ل ح ح ة، و ف ال
ار ال  ل ح إتلاف أو ة، و ة أو م ع ح ضها لل عها أو ع رة أو ب ر ال

ها ام ب  . )٦(إع

                                                 
ارات الإدار  )٥( ي م الق اك الع اله ار  ارسات وأفعال م شأنها الإض ان  ي ت الإت ة ة ال

:   وم ذل
اك الع العام رق  -١ زراء ونائ ال ل ال ة  ٢أم رئ م اعات ١٩٩٦ل م  إقامة ص

ات. اف اص ال رة وسائ ع ي القاه والإس ي ع ل دون ال ة داخل ال ثة لل لة أو مل  ثق
ا -٢ ت م ة، ح ات ال ا اف الاش ا إلا في حالة ت اف أ مقهى أو  ة  ة تق ال ة ال ف

د  ام الع ة ٤٢٧٧٢الأه ارخ ١٢٨، ال اي  ١٤، ب  .١٤ص ٢٠٠٤ي
زراء رق  -٣ ل ال ار رئ م ة  ١٦١٨ق ة لل  ٢٠٠٦ل ال ر ال ة في ال ات  أن م

، و  ة ال الأح اف ة أو الأح  فات أو أن ال أو ت أع ام  ي  ال ق ال 
د  ة، الع قائع ال ة، ال ة ال ر ال ه م أو إتلاف أو ت اءات م شأنها ت الأح  ٢٠٦إج

ان  ١٧  .٥م، ص٢٠٠٦س  ١٠، ١٤٢٧ش
ادة ٦( ن  ٢٨) ال ة  ٤م القان ل رق ١٩٩٤ل ة له ٤م وق ب ال ف ة ال اع للائ ن أن ا القان

انات. ر وال ه ال  ه
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ة -٢ هة الإدارة ال خ م ال غ ت ة  ات ال فا اد وال اول ال  .)٧(ح ت
هة  -٣ خ م ال ة إلا ب ات ال فا ة ال ض معال غ آت  ح إقامة أ م

ة ن ال ع أخ رأ جهاز ش ة وذل   .)٨(الإدارة ال
ة  -٤ ات ال فا اد ال رة ح اس ه ورها في أراضي ج لها أو م خ اح ب أو ال

ة في  ات ال فا ل ال ي ت ف ال ور ال اح  ل ح ال ة، و م الع
ة إلا  رة م الع ه ة ل ال ة ال اد ة الاق قة ال ي أو ال ال الإقل

ة هة الإدارة ال ح م ال  .)٩(ب
  ة اله ة ال ا ال ح ة:في م   ائ

ي  -١ ود ال اوز ال ها عادم  ج ع ات ي ات أو م ام آلات أو م ح اس
ة ف ة ال رها اللائ  .)١٠(تق

ة إلا في الأماك  -٢ ل لفات ال امة وال ق الق ة أو ح ح إلقاء أو معال
ار  ة وال را ة وال ا ة وال ا ال ا ع ال ع ل  ة ل ال

ة ائ  .)١١(ال
اض ح ر  -٣ ة أخ لأغ ات ع ات الآفات أو أ م ام م ش أو اس

و  اعاة ال ع م اض إلا  ة العامة أو غ ذل م الأغ راعة أو ال ال
ض  م تع فل ع ا  ة، وذل  ف ة ال دها اللائ ي ت انات ال ا وال وال

ن اه أو سائ م ار ال ات أو م ان أو ال ان أو ال رة الإن ة  ات ال
ات أو  ه ال ارة له ل للآثار ال ق ال أو ال ة في ال اش ة أو غ م اش م

ة او ات ال  .)١٢(ال
قل العام -٤ خ في وسائل ال  .)١٣(ح ال

                                                 
ادة ٧( ن  ٢٩) ال ة  ٤م القان  م.١٩٩٤ل
ادة ٨( ن  ٣١) ال ة  ٤م القان  م.١٩٩٤ل
ادة ٩( ن  ٣٢) ال ة  ٤م القان  م.١٩٩٤ل
ادة ١٠( ن  ٣٦) ال ة  ٤م القان  م.١٩٩٤ل
ادة ١١( ن  ٣٧) ال ة  ٤م القان  م.١٩٩٤ل
ادة ١٢( ن م القا ٣٨) ال ة  ٤ن  م.١٩٩٤ل
ادة ١٣( ن  ٤٦) ال ة  ٤م القان  .١٩٩٤ل
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ود  -٥ اء ع ال اله عة  اد ال ات ال ا الإشعاعي أو ت ح زادة م ال
هات  دها ال ي ت ح بها وال ن ال ة للقان ف ة ال قا للائ ة   .)١٤(ال

 :ة ائ ة ال ة ال ا ال ح   في م
ي في ال  -١ ج ال ها أو إلقائها ال أو ال ان ج ا  ف أ ح ت ال

ة رة م الع ه ة ل ال ة ال اد قة الاق ي أو ال  .)١٥(الإقل
ات ال -٢ ل ة ع ع ثة نات ة مادة مل ار ح ت أ اف أو اخ ف أو الاس

رة  ه ة ل ال ة ال اد قة الاق ي أو ال اج في ال الإقل ار أو الإن الآ
ح لها  ة ال ة والأج ات ال ات واله ة لل ال ة وذل  م الع
ة  ة ال ارد ال ة وال ول ال ل ال غلال حق اج أو اس اف أو اس اس

 .)١٦(ا في ذل وسائل نقل ال الأخ 
ات أو  -٣ اد ضارة أو نفا ة م فها أ ارة أو ت ائلة ال اد ال ح إلقاء ناقلات ال

ة  ال ر  ها ض ج ع ة ي اش ة أو غ م اش ة م ة أو غ إراد قة إراد لفات  م
ل ح ، و وعة لل امات الأخ ال ة العامة أو الاس ة أو ال ائ  ال

ات ش أو صهارج نقالة  ات أو حاو لة في ع ق ارة ال اد ال ل م ال ال
قة  ي أو ال إلقائها في ال الإقل ة  ي ة أو ح ه ب ات صه أو ع
افقة  انات ال ل ح إلقاء ال ة، و رة م الع ه ة ل ال ة ال اد الاق

ا قة الاق ي أو ال ةفي ال الإقل رة م الع ه ة ل ال ة ال  .)١٧(د
ثة داخل ال  -٤ ل ي ال ف ال اه ال ة ل ات ال ف وال ح ت ال

ة رة م الع ه ة ل ال ة ال اد قة الاق ي وال  .)١٨(الإقل
ارد  -٥ غلال ال اف واس ال اس أع م  ي تق ة ال ات ال ف وال ح إلقاء ال

ة وال ي ال ف ال ل ال ة و رة م الع ه ة ل ائ ة ال ة في ال ن ع

                                                 
ادة ١٤( ن  ٤٩) ال ة  ٤م القان  م.١٩٩٤ل
ادة ١٥( ن  ٥٢) ال ة  ٤م القان  م.١٩٩٤ل
ادة ١٦( ن  ٦٠) ال ة  ٤م القان  م.١٩٩٤ل
ادة ١٧( ن  ٦٠) ال ة  ٤م القان  م.١٩٩٤ل
ادة ١٨( ن  ٦٦) ال ة  ٤م القان  م.١٩٩٤ل
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قة  ي أو ال لات في ال الإقل امة أو الف ة الق انئ ال م ال ت
ة رة م الع ه ة ل ال ة ال اد  .)١٩(الاق

اث  -٦ ة م شأنها إح ائل غ معال ات أو س اد أو نفا ة م ح ت أو إلقاء أ
ث  ة أو تل قة إراد اء ت ذل  ة لها س اخ اه ال ة أو ال ئ ال ا في ال

ال  ا في ذل ال آت  ع ال ة ل ال ة وذل  اش ة أو غ م اش ة م غ إراد
ة م ة وال اح ة وال ا ارة وال آت ال  .)٢٠(العامة وال

ا: قانون حماية نهر النيل وااري المائية من 
ً
لسنة  ٤٨التلوث رقم ثاني

  م.١٩٨٢
ن  ع في القان ى ال ة  ٤٨ت ار  ١٩٨٢ل ا على م ب ال وذل حفا أسل

اه ة أو  )٢١(ال ل لفات ال ف أو إلقاء ال ع ح ص ر ال ث، فق ل في م م ال
ة أو  اح ة وال ا ارة وال آت ال ال وال ائلة أو الغازة م العقارات وال ال

ات الغاز  ل ة وم ع اح ة وال ا ارة وال آت ال ال وال ة م العقارات وال
ع  اتها إلا  الها وم امل أ اه على  ار ال ها في م ي وغ ف ال ال
ر  ي  عاي ال ا وال الات ووف ال خ م وزارة ال في ال ل على ت ال

اح م اء على اق ار م وز ال ب ةبها ق   .)٢٢( وز ال

                                                 
ادة ) ا١٩( ن  ٦٧ل ة  ٤م القان  م.١٩٩٤ل
ادة ٢٠( ن  ٦٩) ال ة  ٤م القان  م.١٩٩٤ل
ادة ٢١( قا ل ال ن  ١)  ة  ٤٨م القان اه هي: ١٩٨٢ل ار ال   فإن م
ل:  - أ ة وت اه الع ات ال  م
ار. -١ ه والأخ ل وف  نه ال
ات. -٢ اب ع درجاتها وال ع  احات وال  ال
اه غ ا  -  ب ات ال ل:م ة وت  لع
ع درجاتها. -١ ارف   ال
ات. -٢  ال
احات. -٣ غلقة وال ة ال ائ ات ال ك وال  ال
ة. -ج اه ال انات ال  خ
ن ٢٢( ة م القان ان ادة ال ة  ٤٨) ال  م.١٩٨٢ل
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١٤٠٠ 

اه إلا  ار ال ف في م لفات ت ها م ج ع آت ي ة م ع إقامة أ ا ح ال ك
ف  مة لها ب هة ال م ال الح العام وذل إذا ال قا لل ورة وت ع ال
ا  ام ه دة وفقا لأح عاي ال اصفات وال ق ال ا  الفات  ة لل عال ات ال وح

ن    .)٢٣(القان
احة أو  قل أو ال مة لل ة ال ة ال ه ات ال ح ع على ال ا ح ال ك

اه ار ال لها في م غ م ل د ال ق ب ال اح ب ها ال   .)٢٤(غ
اه  ال ل  ال ة أو  اش ارف م اه ال ام م ع ق ح إعادة اس ًا فإن ال وأخ

ت ص ع ث اض إلا  ض م الأغ ة لأ غ ضالع ا الغ ها له   .)٢٥(لاح
ا: قانون النظافة العامة رقم 

ً
  م.١٩٦٧لسنة  ٣٨ثالث

افة العامة رق  ن ال ة  ٣٨ع قان لة  ١٩٦٧ل عات ال م أه ال
ص. ة على وجه ال ة الأرض ما وال ة ع ة ال   ا

ا أ ة،  ثات ال ة م أه مل ل ات ال فا امة وال ان الق ا  الغة ول ن لها آثارا 
ام العام اص ال ع أساسي م ع ة العامة  رة على ال ، فق ح )٢٦(ال

ي  رة في غ الأماك ال اه الق لفات أو ال امة أو القاذورات أو ال ن وضع الق القان
لي ل ال   .)٢٧(دها ال

ان ب افة الأماك العامة فق ح الإت ع على ن صًا م ال ال وح ع الأع
ة،  ال ار  ث والإض ل وث ال د إلى ح ي ت   :)٢٨(وم ذلال

ها في  -١ وات أو غ لا أو ال ة أو ال ل ل الأدوات ال ام أو غ الاس
ة  اه العامة إلا في الأماك ال ار ال ل في م رات و اف ات أو ال الف

. ل  ل
ا -٢ ة له اجة في غ الأماك ال اء ال اه. ق ورات ال ض ب  الغ

                                                 
ادة ٢٣( ن  ٤) ال ة  ٤٨م القان  م.١٩٨٢ل
ادة ٢٤( ن  ٧) ال ة  ٤٨م القان  م.١٩٨٢ل
ادة ٢٥( ن م ا ١٢) ال ة  ٤٨لقان  م.١٩٨٢ل
، ص٢٦( جع ساب عة، م ء ال ة في ض ة ال ا ن ح ، قان ل  .٢٨٩) د. ماج راغ ال
ادة ٢٧( . ١) ال افة العامة ال ن ال  م قان
ادة ٢٨( . ٤) أشارت إلى ذل ال افة ال ن ال  م قان
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١٤٠١ 

ض. -٣ ا الغ ة له ع ائ والأماك ال ات إلا في ال ات وال انات والع ل ال  غ
دها  -٤ ي  ارع ال ق وال انات في غ ال ة أو ال اش ع م ال ور ق م

ده على ثلاثة. عا ما زاد ع ع ق لي، و ل ال  ال
ادي وا -٥ واج في ال انات أو ال ارات وضع ال ات وال ارع وال ق وال ل

اورها أو  اني أو م اخل ال ل في م ان عامة أو خاصة و اء  والأزقة س
فاتها  .)٢٩(ش

ا: قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 
ً
  .)٣٠(م١٩٨١لسنة  ٥٢رابع

اء م  ة اله ا خ إلى ح ار ال ة م أض قا ن ال ع ال في قان سعى ال
ث، ف ل حها ال ضها أو  غ أو ع ائ أو ال اج ال ي أو إن اد أو ت ة اس ا  ب

ي  ات ال ا عاي والاش اصفات وال قة لل ا ع ما ل ت م ق ال ازتها  ع أو ح لل
اعة الاتفاق مع وز ال ة  ار م وز ال ها ق ي   .)٣١(ر ب

ولة و  عة لل ا ات ال ع على اله ا ح ال ات ك ارة العامة ووح اص الاع الأش
ر  رة م ال ة ص أ ة الإعلان  اض ة ال ارح والأن ض وال اع العام ودور الع الق
ا  ة له ف ة ال ده اللائ ا ت قا ل غ الأخ  ات ال ائ وم ع ال ج ل و أو ال

ن    .)٣٢(القان
ًا: خ وأخ ادسة ال ادة ال ع ق ح في ال قل العام فإن ال  في وسائل ال

غلقة ة. )٣٣(والأماك العامة ال ولة لل ار م وز ال ها ق ي ر ب ي    ال
  

                                                 
ن رق ٢٩( القان افة  ة م ه الفق ة  ٣١) ه س ١٩٧٦ل ة ال د ال  م.١٩٧٦/ ٢٩/٤في  ١٨ة الع
د ٣٠( ة الع س ة ال ع في  ٢٦) ال  م.٢٥/٦/١٩٨١تا
ن ٣١( ادة الأولى م القان ة  ٥٢) ال  م.١٩٨١ل
ن ٣٢( عة م القان ا ادة ال ة  ٥٢) ال  م.١٩٨١ل
ي ي ٣٣( غلقة ال ع الأماك العامة ال خ ج ها ال ي  ف غلقة ال الأماك العامة ال ق  مها ) 

ادة  ها، ال خ ف ة لل ع وذل في غ الأماك ال ن ١ال ة للقان ف ة ال /د م اللائ
ة  ٥٢ د ١٩٨١ل ة الع قائع ال ن ١٩٨٢مارس  ١٦في  ٦٣م، ال د القان ة  ٤م وق ح ل

ا ١٩٩٤ خله اله امل ال لا ي اء ال ل ال ان ال له ش أنه ال غل  ان العام ال ء إلا م ال
ادة  ، ال ل ة ل اف مع ن  ١/٥خلال م ة  ٤م القان  م.١٩٩٤ل
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١٤٠٢ 

  المطلب الثاني
  الحظر الوارد في قوانين الإمارات العربية المتحدة

ة  ا أن ح اد  ن الات ار القان ة على إص ة ال م الإمارات الع ح أق
ولة الإ ها ب ة وت ة رق (ال ة ال ة ٢٤مارات الع  على  ،)٣٤(م١٩٩٩) ل

ة أو  ف والغاز ال ل ال غلال حق اج أو اس اف أو اس اس ح لها  هات ال ال
ار  اف أو اخ ف أو الاس ات ال ل ة ع ع ثة نات ة مادة مل ة ت أ ال

قة ال ة أو ال ائ ة ال اج في ال ار أو الإن ار الآ ة ال ة الأن اش اورة ل ة ال
ار  ها الإض ت عل ي لا ي ة ال سائل الآم ام ال ادة، ما ل ي اس ه ال ها في ه إل
ث ال  قا لأح ثة  اد مل ات وم فه م نفا ة ما ي ت ة ومعال ائ ة وال ة ال ال

ها في ص عل و ال ف مع ال ا ي احة، و ة ال لات  الف وت ات وال الاتفا
ها ادق عل ة ال ول ة وال   .)٣٥(الإقل

ي ت على  ارب ال ف والق ن على ال ا القان ع الإماراتي في ه ا ح ال ك
ات  ة وال ع العائ اء والق ح ال ة م س ائ ي ت على وسائل ه لاقات ال ال

ان ج ا  ة ـ أ ائ ات ال ائ ة وال ة العائ ولة أو ال لة في ال ان م اء  ها ـ س
ة ة ال ي في ال ج ال ها، ت أو إلقاء ال أو ال لة ف   .)٣٦(غ م

ها فق  ة ف ة وغ ال ارد ال ة وال ة ال ة على ال اد ال رة ال ًا ل ون
اد ال  قل ال ي ت ة ال سائل ال عامل مع ال ة ال سائل اه  ة، ف على ال

ة  ات في ال اد ضارة أو نفا ة م ة إلقاء أو ت أ اد ال قل ال ي ت ة ال ال
ة اش ة أو غ م اش قة م ة    .)٣٧(ال

ي  ة ال سائل ال ن على ال ة، فق ح القان اد ال ة لل ال ال  ا ه ال و
ات ال فا اق ال ارة إغ اد ال ل ال ةت ة ال ثة في ال ل اد ال   .)٣٨(ة وال

                                                 
)٣٤ (، ،  راجع في ذل جع ساب ة، م ة الع ة ال ا ارة ل ة م عات ب ضي، ت الله الع رة ع د. ب

ها. ١١ص  ع  وما 
ادة ٣٥( . ١٨) ال اد ن الات  م القان
ادة ٣٦( . ٢١) ال اد ن الات  م القان
. ٢٧ادة ) ال٣٧( اد ن الات  م القان
ادة ٣٨( . ٣١) ال اد ن الات  م القان
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١٤٠٣ 

ادة  دها أن  ٣٢ون ال ي ت ة ال آت ال ة وال سائل ال  على ال
ة ة ال ي في ال ف ال اه ال ة ت م ف ة ال ها  اللائ ل م و ال

ا   ة،  ف ة ال دها اللائ ي ت اءات ال عاي والإج سائل قا لل على ال
ة. ة ال ات في ال فا ة إلقاء ال   ال

ادة  اً ال ي ت على أن  ٣٤وأ آت ال ة وال سائل ال ع ال  على ج
ة  ة في ال ن ع ة وال ارد ال غلال ال اف واس ال اس أع م  ي تق ة ال ال

انئ ال م م ي ت ة ال سائل ال ل ال ة و ات في ال فا امة أو ال ولة إلقاء الق
ات  ل دها ال ي ت ة وفي الأماك ال ال امة  ل الق ها ت ة، و عل ة ال ال
اد  احل إع ود وال س ال عاون مع ح ال ة  انئ ال ات ال لى ه ة. وت ال

سا ع تل ال أك م أن ج ات وال فا امة أو ال اول الق ف خ ت م وت ي ت ئل ال
ة. ف ه ال ن ولائ ا القان ها في ه ص عل اءات ال ولة ت الإج انئ ال   م

ادة  ال العامة  ٣٥وجاء ن ال ا في ذل ال آت  ع ال ل على ج
ها، ت أو إلقاء  ة وغ م ة وال اح ة وال را ة وال ا ارة وال آت ال وال

ات  اد أو نفا ة م ة أ ائ ة ال ث في ال اث تل ة م شأنها إح ائل غ معال أو س
ة. اش ة أو غ م اش   قة م

ة  اش قة م اه  ا  أ ن ام  ة فق ح ال ة ال ا ع  امًا م ال واه
ها على  ة أو تل اصها ال أث على خ ة أو ال ال ار  ة في الإض اش أو غ م

ث في  ةن ي اج رتها الإن   .)٣٩(ق
ع اً  –ح ال اء  -أ ة الغ ة أو ن ا م شأنه أن   أ ن ام  ال

ع أو  ة، أو ق ة ال ه ال د إلى ال أو ت ا ي قة م ة م اتي في أ ال
ة  ة ال ل ح م ال اب إلا ب ة أو أع ة أو ش ة ش أ ار  لاع أو الإض اق

ةال مع  ة لل اد ة الات   .)٤٠(اله
ة  ة وص ة على ال ات ال فا ة وال ات ال فا اد وال اول ال رة ت ًا ل ون
ات  فا ة وال ات ال فا ة وال اد ال ال عامل  اول أو ال ن ال ان، فق ح القان الإن

ة ة ال ل خ م ال غ ت ة    .)٤١(ال
                                                 

ادة ٣٩( . ٤٢) ال اد ن الات  م القان
ادة ٤٠( . ٤٤/٢) ال اد ن الات  م القان
ادة ٤١( . ٥٨) ال اد ن الات  م القان
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١٤٠٤ 

ا جاء ن  ادة ك ة ل على أن م ا ٦٤ال ة ال ا اد ل ن الات د لقان ت
فات  ة وال ال والأن ة الأع ال مع اله ة  ات ال ل ار م ال ق
ة أو  ة ال ر ال ه ي م شأنها إتلاف أو ت ة، وال ا ال رة في ال ال

ال ها ال اس  ة أو ال ة أو ال اة ال ال ار  ، و على وجه ةالإض
أتي ص ما    :ال

ال م شأنها  -١ أع ام  ة أو ال ة أو ال ات ال ائ اء ال ل أو إي ص أو نقل أو ق
ها. اء عل  الق

ا  -٢ ي تع م ا ال ة أو ال ا غ ة أو ال ج ل ات ال م ال إتلاف أو ت
ها. اث ات أو ل ان أو ال ائل ال  لف

ة -٣ اس غ ة. إدخال أج قة ال  لل
ة. -٤ قة ال اء ال اه أو ه ة أو م  تل ت
ة. -٥ ما ات ال ر ة وت اورات الع  ال
ة. -٦ ة ال ار أو تع ع الأش  ق
ا  -٧ أث سل اء أو ال ل أو إي ي م شأنها ق اضات ال ه أو ال ة وال ل ال ال أع

ة. اة الف  على ال
از  -٨ ال ات.كل ما م شأنه الإخلال  ل ال عي ل   ن ال

ارسة  ات أو م ق أو ت ال اني أو ش ال آت أو ال ا  إقامة ال ك
ات  ل ح م ال ة إلا ب ا ال ارة في ال ة أو ت ا ة أو ص ة زرا ة أن أ

ة.   ال
ادة  ع ٤٨وال م ان ع ها  ها لأن ارس آت في م م ال ن ذاته تل اث أو م القان

ة  دها اللائ ي ت ح بها وال ود الق ال اوز ال ا  اء  ثات اله ب مل ت
ة ف   ٢  ال

ادة  اد ال في ال ن الات م القان ي ت على أن  ٤٩واس ز وال لا 
ود  اوز ال اق ت لفات اح ها م ج ع ات ي ات أو م ام آلات أو م اس

ها في اللائ ص عل ة.ال ف   ة ال
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١٤٠٥ 

ادة  ات على أن  ٥٠ون ال فا امة وال ق الق ة أو ح  إلقاء أو معال
ة  ا ة وال ا ال ا ع ال ع ل  ة ل ة إلا في الأماك ال ل ال

ة ف ة ال د اللائ ة وت ائ ة ال ة وال را ع   وال ا وال الأدنى ل اصفات وال ال
ة له .الأماك ال ا اض ع تل ال    ه الأغ

ادة  ا جاء ن ال ات  ٥١ك ام م اد ل رش أو اس ن الات م القان
ة العامة أو  ات ال ل راعة أو م اض ال ة أخ لأغ او ات  ة م الآفات أو أ
ة  دها اللائ ي ت انات ال ا وال و وال اعاة ال اض إلا  غ ذل م الأغ

ف اه أو أ م   ةال ار ال ات أو م ان أو ال ان أو ال ض الإن م تع فل ع ا 
ه  ارة له ل للآثار ال ق ال أو ال ة في ال اش ة أو غ م اش رة م ة  نات ال م

ة. او ات ال ات أو ال   ال
  المبحث الثاني

  اية البيئةالإلزام كأحد وسائل الضبط الإداري لتحقيق دور وقائي في حم
ام  عادل ح ال ل  ، وه ب ابي مع ل إ ع ام  ل على ال ام ال ي الإل ع

ال ع الأع ام ب اع ع ال ي، أ ح الام ل سل   .)٤٢(ع
ة ال رق  ن ع وة ال اعة وال ار وز ال ق ل  ل ل ع أن ن  ٣٨٠ون

ة  ة ال١٩٨٢ل اصفات الف ع م وال ت وضع ال ة م ات وأجه ع اصة 
اع  ات ق ع وش ة العامة لل حها اله م  ي تق ة ال اصفات الف ث ض ال ل ال
ة  ار اله ا الق م ه لفة، فق أل انع ال ات ال ة مع ار ة ل ن ع وة ال اعة وال ال

أن إقا اص  اع ال رها للق ي ت افقات ال اعي في ال ع أن ت ة العامة لل مة أ
وة  اعة وال ل م وزراء ال ي  ة ال وعات ال ل ال ة و ا آت ص م
ة  ات وأجه لة على مع ات م ع ائ ال ن ق ها، أن ت أ ف اء ال ها وب ة دراس ن ع ال

ث ل ع ال   .)٤٣(م
م  ي تل ص ال ال ة في م والإمارات  ة ال ا علقة  ان ال فل الق وت

ا فا على الأف ال م شأنها ال أع ام  ال ة  ال عل  ة ت ارس أن ي ت هات ال د وال
ث  ل وث ال ع ح ة وم :ال ال ل ال    -ون ذل م خلال ال

ل الأول: ة في م ال ة ال ا ان ح ارد في ق ام ال   الإل

                                                 
، ص٤٢( جع ساب عة، م ء ال ة في ض ة ال ا ن ح ، قان ل  .١٣٧) د. ماج راغ ال
ة ال رق ) ان ق٤٣( ن ع وة ال اعة وال ة  ٣٨٠ار وز ال  م.١٩٨٢ل
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١٤٠٦ 

اني: ل ال ة في الإ ال ة ال ا ان ح ارد في ق ام ال   مارات الإل
  المطلب الأول

  الإلزام الوارد في قوانين حماية البيئة في مصر
: في مجال حماية البيئة الأرضية:

ً
  أولا

ها  ان في حال اء  ة س اد ال اول ال اج أو ت ن القائ على إن م القان أل
ات ا ع الاح وا ج ة أن ي ل ائلة أو ال وث  )٤٤(الغازة أو ال م ح ا  ع

لفات  أ ها م ا ج ع ن ي ي آت ال اب ال ا أوج على أص ة،  ال ار  أض
عاق  هات ال ل ال ها و ل م ة ال لفات و ه ال ل ه ا  ف ة أن  خ

لفات ه ال ل ه   .)٤٥(معها ل
  ثانياً: في مجال حماية البيئة الهوائية:

امه في اضعة لأح آت ال ع ال ن ج م القان عاث  أل م ان ع ها  ها لأن ارس م
ارات  ان والق ح بها في الق ود الق ال اوز ال ا  اء  ثات اله ب مل أو ت

ة ف ة ال ده اللائ ل ما ت ارة و   .)٤٦(ال
اء أو  ف أو ال ق أو ال ال ال أع ام  اد ع ال هات والأف ع ال م ج ا أل ك

لفات  م أو نقل ال ة اله اج ات ال ا اءات اللازمة والاح اذ الإج ات ة  أو الأت
ة  ف ة ال ه اللائ ا ت قا ل اد وذل  ه ال اي ه ع ت قل ل لل أو ال

ن  اض  .)٤٧(للقان ان في أغ اء  ها س د أو غ ق اع ال ع م أن ق أ ن وع ح
ار  ض ت اءات أو أ غ اقة أو الإن ل ال اعة أو ت ل ع  ال ، فإن ال آخ

ح بها،  ود ال ة في ال ات ارة ال ة ال خان والغازات والأ ن ال أن  م  ذل مل
ثات  ل ة ال ل  قل ات اللازمة ل ا اذ الاح ات م  ا مل ا ال ل ع ه ا أن ال ك

اق اتج الاح   .)٤٨(في ن

                                                 
ادة ٤٤( ات راجع ال ا ه الاح فة ه ع ن  ٣١) ل ة للقان ف ة ال ة  ٤م اللائ  م.١٩٩٤ل
ادة ٤٥( ن  ٣٣) ال ة  ٤م القان  م.١٩٩٤ل
ادة ٤٦( ن  ٣٥) ال ة  ٤م القان ل رق  ١٩٩٤ل ة  ٦وراجع ال اللائ ف  ة وال ي ال ف ال

عاثات. اء في الان ثات اله ل ح بها ل ود ال  ال
ادة ٤٧( ن  ٣٩) ال ة  ٤م القان ادة ١٩٩٤ل ات  ٤١م، وق ب ال ا ة الاح ف ة ال م اللائ

لفات. اي ال ع ت قل الآم وم  اللازمة لل وال
ادة ٤٨( ن  ٤٠) ال ة  ٤م القان ادة م، وق ب١٩٩٤ل ات  ٤٢ ال ا ة الاح ف ة ال م اللائ

د. ق اع ال ع م أن ق أ ن اخ ع ح اصفات ال ح بها وم ود ال  وال
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١٤٠٧ 

ال ال و  أع ة  هات القائ ة لل ال ال  ل ال اج و ف واس اف وال الاس
اءات  ا والإج ال م  ها أن تل عه، فإنه  عل ه وت ام وت اج ال ال ون

ة ف ه ال ن ولائ ا القان ها في ه ص عل   .)٤٩(ال
ل الآلات  غ ها، وخاصة ع ت ة أو غ م ة أو ال اج ة الإن ة الأن اش وع م

ام آلات ال ات واس ع اد وال ع الأف ت، فإنه  على ج ات ال ه وم
ت. ة ال ح بها ل ود ال اوز ال م ت ع م  ل أن تل ة ل اش هات ال   وال

ة  ع ات ال ع الأص ن م اعاة أن  خ م ة ال هات مان ل ال م  وتل
ح بها، وعل ود ال اق ال ة في ن قة واح ة في م اب ادر ال أك م ال ها أن ت

ان ذل ة ل اس ات ال ع ار الآلات وال اخ أة  ام ال   .)٥٠(م ال
ح بها  ود ال ل إلا في ال ان الع اء داخل م ثات اله عاث مل ب وان م ت ولع
ف  ه أن ي ، وعل ل اب اللازمة ل ات وال ا اذ الاح ات م  أة يل فإن صاح ال

ة اللازمة للعا ا ل ال ار س ا في ذل اخ ة  ه ة ال لامة وال و ال ا ل ف مل ت
ة وت  ا ة ال ه ان ال فل ض ة، وأن  اس د ال ق اع ال اد وأن ات وال ع الآلات وال

اء ة اله ها م وسائل ت اخ وغ   .)٥١(ال
اذ الإج  ات م  أة يل ل ع ال ي ال ، فإن ال خ اءات ولل م آثار ال

ح بها في  ود ال غلقة إلا في ال خ في الأماك العامة ال ع ال لة  ف ال
ا لا  خ  اعي ت ح لل الة ي ه ال ، وفي ه ه الأماك ح له خ ال ال

اء في الأماك الأخ  ث على اله   .)٥٢(ي
  ثالثاً: في مجال حماية البيئة المائية:

هات الإ ن ال م القان ة أل ع انئ ال اني ال وال ع م ه ج ة ب دارة ال
اه  ال م ة لاس ا ات اللازمة ال ع ال ف  اض إصلاح ال ال ناقلات ال وأح لاس
اقلات ال أو  اصة ب انات ال ل ال لفة ع غ اه ال فة وال ان غ ال الات

                                                 
ادة ٤٩( اءات ال ا والإج ه ال ن  ٤٣) ب ه ة للقان ف ة ال ة  ٤م اللائ  م.١٩٩٤ل
ادة ٥٠( ن  ٤٢) ال ة  ٤م القان ادة رق١٩٩٤ل ول رق  ٤٤ م، وق ب ال ل رق  ١وال م ال

ض له. ٧ ع ة لل م ة ال ة الف ت وم ة ال ح بها ل ود ال ة ال ف ة ال  م اللائ
ادة ٥١( ن  ٤٣) ال ة  ٤م القان ل رق  ١٩٩٤ل ود  ٨وق ب ال ة ال ف ة ال اللائ ف  ال

ل وفقا ل اء داخل أماك الع ثات اله ل اعة.الق ل ل ص  ة 
ادة ٥٢( ن  ٤٦) ال ة  ٤م القان  م.١٩٩٤ل
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١٤٠٨ 

هات أن  ه ال ل  على ه  ، ف ها م ال ة غ اع والأو ال انئ  ه ال ت
ف  ي م ال ج ال ة وال واس ال ات وال فا لفات وال ال ال ة لاس ا اللازمة وال

اء ال ة  اس   .)٥٣(ال
ة أو ت ع  انئ ال ل ال ع ي ت ة ال ف الأج ن ال و أن ت

ل  ات خف ال ع ة  ه اصة بها م ة ال قة ال ة ال الاتفا ا ورد  قا ل ث 
  .)٥٤(وملاحقها

ل  ة و رة م الع ه لة  ة م ل مال أو ران سف ن  م القان ا أل ك
ل  ه ال ون  ة ي ف ال ل لل  ف  ة أن  ي ان للاتفا ول ال سف ال

ة، وعلى الاتفا جه ال  ال على ال علقة  ات ال ل ع الع ها ج الأخ  ع
ة: ات الآت ل   الع

ة مع  -١ لة ال ات نقل ال ل ها م ع ل أو غ ل أو ال ات ال ل ع ام  ال
. ع ال ان ن  ب

ها أو إنقاذ  -٢ ل ة أو ح ف ان سلامة ال ي م أجل ض ج ال ت ال أو ال
. ع ال ان ن  الأرواح مع ب

ة اص -٣ ي ن ج ال ب ال أو ال ة ال وح ت ان ن ام أو حادث مع ب
ب.  ال

انات. -٤ ل ال فة أو غ ان غ ال اه الات  ت م
ثة. -٥ ل ات ال فا ل م ال  ال
ة  -٦ ف ع في ح الآلات خارج ال ي ت ت ال ة على ال ة ال ف اه ال إلقاء م

اء ال ها  اج اء ت   .)٥٥(وذل أث
ه ج ن أن ت ا أوج القان اقلات ك ال ال ة لاس ع غ ال ف اني ال وال ع م

ال  ة لاس اس لات ال ه ال ف  اض ال ل أح اد سائلة ضارة، و ل م ي ت ال

                                                 
ادة ٥٣( ن  ٥٦) ال ة  ٤م القان  م.١٩٩٤ل
ادة ٥٤( ن  ٥٧) ال ة  ٤م القان ث ال ١٩٩٤ل ل ع ال ة ل ول ة ال ة، الاتفا الاتفا ق  م، و

ف لعام  رة  ١٩٧٨/ ١٩٧٣م ال ه ها ج ي ت إل ة ال ول ة ال ا الاتفا ة في و م الع
ادة  ث، ال ل ادث ال ع ع ح ث وال ل ة م ال ة ال ة ال ا ال ح ن  ١/٣م  ٤م القان

ة   م.١٩٩٤ل
ادة ٥٥( ن  ٥٨) ال ة  ٤م القان  م.١٩٩٤ل
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١٤٠٩ 

ف م  لات ال ثة وف ل ف ال اه ال ل م ها و ارة ونفاي ائلة ال اد ال ال
امة   .)٥٦(الق

ا قل ال  وأخ ي ت ف ال م ال ن ق أل انئ فإن القان ة م أح ال رة م
قة  ي أو ال ه أو م إح وسائل نقل ال داخل ال الإقل ة أو إل ال
ة أن  ة للاتفا ل عل دولة م ي ت ة وال رة م الع ه ة ل ال ة ال اد الاق

هادة سار ه ال ن ه ال وأن ت ث  ل ع ال ة ل ول هادة ال ن حاصلة على ال ة ت
ة قا للاتفا ل  فع   .)٥٧(ال

  م.١٩٨٢لسنة  ٤٨رابعاً: قانون حماية نهر النيل رقم 
ل رق  ة نه ال ا ن ح م قان ة  ٤٨أل ة  ١٩٨٢ل اح ة وال ات ال ملاك العائ

عها في  لفاتها أو ت لة لعلاج م اد وس إ ه  ل وف دة في م ال ج ها ال وغ
حها ولق دة ون فها أماك م م ص ي وع ف ال عات ال ار أو م ائها في م

اه ار ال ل أو م امها  .)٥٨(على ال ارها واس راعة ع اخ ن وزارة ال م القان ا أل ك
ث  الها تل ع ن م شأن اس اعاة ألا  ة م را قاومة الآفات ال ة ل او اد ال اع ال لأن

ه ال ها م ه ف إل ا ي اه  ار ال اش خلال م ال ال اء  ة س او اد ال
ل  ة أو ع  غ را ف الأراضي ال اه ص ا  ل ش أو م ة ال ل اء ع إج

اه ار ال ات في م ات ال ش أو حاو ات وأدوات ال   .)٥٩(مع
اد  اع ال ارها لأن ن ع اخ مها القان ، ح أل زارة ال ة ل ال ال  ل ال و

ة  او ث ال اث تل الها إح ع ن م شأنها اس اعي ألا  ة أن ت ائ ائ ال قاومة ال ل
ة  عال ة ال ل اء ع ع إج اء و ل وأث ات اللازمة ق ا اه، وأن ت الاح ار ال ل
أك م  ى ت ة ح عال ه ال ائي ال  اه ال ال ام م ع اس ة ل او اد ال ال

اد عل ه ال اضزوال تأث ه ع الأغ امها ل اه وسلامة اس ة ال   .)٦٠(ى ن
  م.١٩٦٨لسنة  ٣٨خامساً: قانون النظافة العامة رقم 

ا  اء أكان فة عامة، س ة  افة العامة، على شاغلي العقارات ال ن ال أوج قان
ال  لاهي وال لات العامة وال ي ال اب وم ان العادي أم م أص م ال

                                                 
ادة ٥٦( ن  ٦٨، ٦١) ال ة  ٤م القان  م.١٩٩٤ل
ادة ٥٧( ن  ٧٧) ال ة  ٤م القان  .١٩٩٤ل
ة م ا٥٨( ام ادة ال ن ) ال ة  ٤٨لقان  .١٩٨٢ل
ن ٥٩( ة م القان ادة العاش ة  ٤٨) ال  .١٩٨٢ل
ادة ٦٠( ن  ١١) ال ة  ٤٨م القان  م.١٩٨٢ل
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١٤١٠ 

ة وا ا ة وما ال ة أو ال ال ة  احة أو ال قلقة لل ال ال ها م ال ارة وغ ل
ة  اعها في أو ع أن لفات  امة والقاذورات وال ه حف الق اثلها، أوج عل

ا عه أو ال ع لل ا امة ال ها إلى جامع الق ل ال خاصة وت ة على أع هة القائ ع لل
هة ه ال دها ه ي ت ل وال ة ل افة العامة، أو وضعها في الأماك ال   .)٦١(ال

ة  ج بها ش ي لا ت ة في الأماك ال اب العقارات ال ع أص م ال ا أل ك
ي  ات ال ا اه وفقا للاش لفات دورات ال ة ل ف ص ا وسائل ص ار أو ي لل

ده ةت هة ال ها ال اف عل ي ت ة، وفي الأماك ال ف ة ال   .)٦٢(ا اللائ
ون  دها ب ت على وج ة ي اء أو خ اك أرضًا ف لي أن ه ل ال وذا رأ ال
ها أو روائها،  اف ة أو ن ة أو الق ي ه ال ة العامة أو إخلال  ال ر  ت ض

ها ما ب ن مل ه الأرض  ي  فإن ذل ه اصفات ال و وال عاد وال في ال
ال ال ة على أع هة القائ دها ال   .)٦٣(ت

  المطلب الثاني
  الإلزام الوارد في قوانين حماية البيئة في الإمارات

ة الإماراتي رق  ة ال ا ن ح ه  ٢٤ألقى قان ة  ١٩٩٩ل ع هات ال على عات ال
ولة، خاصة  ة في ال ة وال ة ن ال اد ة الاق ال بها ال وال

ش  غلال ال ث والاس ل ة ال اف ة وم ة ال ا ارات ح اعاة اع ام  ة، الال ان والع
اء  ة وع إن ا ة والاج اد ة الاق ة ع وضع خ ال ارد ال لل

ها ف وعات وت   .)٦٤(ال
ة أو ال  لة ال س م ران ال ا يل هاك ة   ول ع ا ة لل ا اءات ال اذ الإج ات

ه أو  ت عل ل ال ي ي ت سائل ال ع حادث لإح ال ث في حالة وق ل م آثار ال
هات الإدارة أو  ي ال ف أوام مف م ب ا يل ولة،  ة لل ة ال ث ال ه تل ى م

الة  ه ال ائي في ه ر ال الق   .)٦٥(مأم

                                                 
ن.٦١( ا القان ة له ف ة ال ة م اللائ ام ادة ال افة العامة، وال ن ال ة م قان ان ادة ال  ) ال
فة الاش٦٢( ع افة العامة، ول ن ال ة م قان ام ادة ال ار ) ال ف ال ات في وسائل ص ا

ادة  ، ان ال ار ة عامة لل ج بها ش ي لا ت ة في الأماك ال ائلة للعقارات ال لفات ال وال
افة العامة. ٢٠ ن ال ة لقان ف ة ال  م اللائ

ادة ٦٣( ل ال افة العامة وان  ن ال عة م قان ا ادة ال ة ل ٢٢) ال ف ة ال ن.م اللائ ا القان  ه
اد الإماراتي لعام ٦٤( ن الات اسعة م القان ادة ال  م.١٩٩٩) ال
ادة ٦٥( اد الإماراتي لعام  ٢٢) ال ن الات  م.١٩٩٩م القان
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١٤١١ 

م ال ا أل ة ك لة  ل مال أو ران وس اد  ة  –ع الات ة أو أج  –و
وّن  ل لل ت لة  س ف في تل ال ولة أن  ة لل ة ال خل ال قل ال وت ت

ل ا ال انات ه ة ب ف ة ال د اللائ ال وت علقة  ات ال ل ع الع   .)٦٦( ه ج
قل ا ة ت لة  ل وس اُ  على  ن وأ ولة أن ت ة لل ة ال خل ال ل وت

لة  س ره ال ث م وث تل اء ح ة أث اف ات ال ل ع امها  ات اللازمة ل ع ال ة  ه م
ة ف ة ال ده اللائ ا ت قا ل ها، وذل  ة نف   .)٦٧( ال

ها،  ة ف ة وغ ال ارد ال ة وال ة ال ة على ال اد ال رة ال ًا ل فق ون
اد  لاغ ع ال الإ م  ق ولة أن  انئ ال خل م ة ت ة  ل سف ن ران  م القان أل
ة  ف ها على ال اج اتها وأماك ت عها و ة م ح ن ف لة على ال ة ال ال

غها ها وجهات تف ادر ش   .)٦٨(وم
ل  ي ت ة ال سائل ال ود ال ل ال أن ت ى (س ل  ة  اد خ ) م

ال  علقة  ات ال ل ع الع ة ج لة ال س ول ع ال ان أو ال ها ال ون ف ي
ل ا ال ة له اع ال ة الق ف ة ال د اللائ   .)٦٩(وت

ادة  ا جاء ن ال م  ٣٠ك ة ل على أن يل ة ال ا اد ل ن الات م القان
اذ الإ ات ها  ول ع ة أو ال لة ال س ة م آثار ران ال ا اءات اللازمة لل ج

اد ضارة أو  ل م ي ت ة ال سائل ال ع حادث لإح ال ث، وذل في حالة وق ل ال
هات الإدارة أو  ي ال ف أوام مف م ب ا يل ة،  ة ال ث ال ه تل ى م ة  خ

الة. ه ال ائي في ه ر ال الق   مأم
ادة  ا ن ال ة  ععلى أن  ٣٣ك خل ال قل ال وت ة ت لة  ل وس لى 

ة ( ول ث ال ل ع ال زتها شهادة م ن  ة أن ت  .I. O. P. Pال

CERTIFICATE(  ات غ ل ان آخ تف ضح م ان ي ف بها ب ل م فع سارة ال
غها. اتها وتارخ تف   صهارج و

ة م ا ال اد ال ص ال اً في ن ام واض ا جاء الإل ة ك ا اد ل ن الات لقان
ة   :ال

                                                 
ادة ٦٦( اد الإماراتي لعام  ٢٥) ال ن الات  م.١٩٩٩م القان
ادة ٦٧( اد الإماراتي لعام  ٢٦) ال ن الات  م.١٩٩٩م القان
ادة ٦٨( اد الإماراتي لعام  ٢٩) ال ن الات  م.١٩٩٩م القان
ادة ٦٩( اد الإماراتي لعام  ٢٨) ال ن الات  م.١٩٩٩م القان
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١٤١٢ 

  ادة ق - ٥٢ال ال ال   :أع
م  اء أو اله ف أو ال ق أو ال ال ال أع ام  اد ع ال هات والأف ع ال م ج تل
ال  ه الأع اء ه ات اللازمة أث ا اذ الاح ات ة  ات أو أت ها م نفا ج ع أو نقل ما ي

ات اللازمة لل ا ها وذل على الإضافة إلى الاح اي ع ت قل الآم لها ل  أو ال
ة. ف ة ال ه اللائ   ال ال ت

  ادة خان والغازات - ٥٣ال ود ال   :ح
ال ال  ان في أع اء  ه، س د أو غ ق اع ال ع م أن اق أ ن  ع إح

اعة أو ت  اض ال ام أو في أغ ف ال اج ال اج ون ف واس اف وال ل والاس
ة  خان والغازات والأ ن ال ، أن  ار آخ ض ت اءات أو أ غ اقة أو الإن ال
ع  اذ ج ا ات ا ال ل ع ه ح بها، وعلى ال ود ال ة في ال ات ال
ون  ل ي فا  الاح م  ا يل اق،  اتج الاح ثات في ن ل ة ال ل  قل ات ل ا الاح

ثة في  ل ات ال اس ال ات ه  ا ع الاح اذ ج ها وات ار إل اق ال اتج الاح ن
ات. ه ال ل ه قل   ل

ة ف ة ال د اللائ ها م  وت اخ وغ ح بها لل ود ال ات وال ا الاح
ود  ل ال اق و ة الاح ل ة م ع ع ة ال خان والغازات والأ وسائل ال في ال

ات ال اس ال ح بها في  ق ال ال لة  هات ال اق، وال اتج الاح ثة في ن ل
لة. اسات ال   على ال

  ادة ضاء - ٥٤ال ود ال   :ح
ها  ة أو غ م ة أو ال اج ة الإن ة الأن اش اد ع م هات والأف ع ال م ج تل

ه ات وآلات ال ع ل الآلات وال غ اوز   ٢ وخاصة ع ت م ت ع ت  ات ال وم
ود ال ضاء.ال   ح بها لل

ة ف ة ال ض   وت اللائ ع ة لل م ة ال ت والف ة ال ح بها ل ود ال ال
  له.

  ادة ل - ٥٥ال ة داخل أماك الع   :ته
اذ  ل وات ة داخل أماك الع ا ة ال ه ان ال آت  ات وال س م ال تل

ث عاث مل ب أو ان م ت اب اللازمة لع ات وال ا ود الاح اء إلا في ال ات اله
ا ع  ثات نات ل عاث تل ال ان ان اء  ة، س ف ة ال دها اللائ ي ت ح بها، وال ال
ة  ا ل ال ف س ها أن ت ة، وعل ها أو ع خلل في الأجه ا آت ل ارسة ال عة م

ار  ا في ذل اخ ة  ه ة ال لامة وال و ال اً ل ف الآلات اللازمة للعامل ت
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١٤١٣ 

ه  ض له ع ة ال ار م خ في الاع ة، على أن ي اس د ال ق اع ال اد وأن ات وال ع وال
ثات. ل   ال

  ادة غلقة - ٥٦ال ة داخل الأماك ال   :ته
ة  ه سائل ال ة ل ن م غلقة أن ت ه ال غلقة وش  في الأماك العامة ال

رته الا ان وق اس مع ح ال ا ي ة  ا ا ال ه  ارس  ا ال  ع ال ة ون عاب س
ة. اس ارة م رجة ح ه ب فا اء ونقائه واح د اله    ت

  ادة غلقة - ٥٧ال خ في الأماك ال   :ح ال
خ في الأماك  ع ال لة  ف اءات ال اذ الإج ات ة  اح آت العامة وال م ال تل

ح بها ود ال غلقة إلا في ال اعى  العامة ال ه الأماك و ح له خ ال في ال
 ، اء في الأماك الأخ ث على اله ا لا ي خ  الة ت ح لل ه ال في ه

. اع قل العام أو ال خ في وسائل ال   و ال
  ادة ة: - ٦١ال اد خ اول م اج أو ت   إن

ان  اء  ة، س اد ال اول ال اج أو ت ها الغازة أو على القائ على إن في حال
ار  ة أض وث أ م ح ان ع ات اللازمة ل ا ع الاح وا ج ة أن ي ل ائلة أو ال ال

ات. ا ة تل الاح ف ة ال ة. وت اللائ   ال
ن  ا القان ام ه قا لأح ة  ات خ ها نفا ا ج ع ن ي ي أة ال وعلى صاح ال

ة  ات و فا ه ال ل له فا  ل الاح عاق معها ل هات ال ل ال ها و ل م ال
أك  ه لل ع ا ة  هة ال ل وال ا ال انات ه ة ب ف ة ال ات. وت اللائ فا ه ال ه

اقع.  انات لل قة ال ا   م م
  المبحث الثالث

  الإبلاغ كأحد وسائل الضبط الإداري لتحقيق دور وقائي في حماية البيئة
ن للأف ح القان اخ ي ل على ت ة وذل دون ال ال مع أع ام  انا ال اد أح

ن  في القان ة، و ا في تل ال ن س ال ق ت ه الأع غ م أن ه قة، على ال م
عها ة م وق ة مع ام بها أو خلال ف ل ال ال إما ق ه الأع لاغ ع ه ، وذل )٧٠(الإ

ها أق ة عل ت ث ال ل الات ال ن، وع لأن اح ها أه ة ع ات ا ال ل أو لأن ال
الات  اجهة اح قف وت ل اق ال ة أن ت ع الإدارة ال لاغ ت  الإ
ع  ض ا م قف ال ا ب ق ت، وق تأم ول م ثات إن وج ل عامل مع ال ث، وت ل ال

                                                 
)٧٠ ، اعة ) د. محمد ح ع الق ي لل ه ة ـ ال ال ائ ة اله ة لل ائ ة ال ا  .٨١، ص٢٠٠٢ال
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١٤١٤ 

أ ان ق ب لاغ إذا  ه )٧١(الإ ام به قا على ال ن سا لاغ ق  ن ، والإ ال وق  الأع
ة: ال قا ال   لاحقا، ون ذل في ال

: الإبلاغ السابق.
ً
  أولا

ح للإدارة  الة  ه ال ، وه في ه ا ارسة ال ل م لاغ لازما ق ن الإ ق 
وثه، فإذا ت  ل ح ة ق لة على ال ه ال ائ ا ون وف ال راسة الأم و  ب

د خ على ال م وج ا للإدارة ع رة ال ، ون ت خ ا ي ة س وت ال
ه. ام  ة نه ع ال ار على ال ه ال رت تأث   أو ق

وض، فهي إما أن  اب ع أح ثلاثة ف لاغ ال قف الإدارة في حالة الإ ج م ولا 
ع  ه  ام  ، أو تهي ع ال ا ال ام  ي لل خ ض ة ت ا ع ذل  ت 

ة رف ي ا ل ال ا ب الق قفا وس ه، أو أن تأخ م ام  ال خ  ح لل  ص
و  ن  ق لاغ  أن  ل الإ ا م ال ام  ض على ال ألا تع ح  ف ال وال

ة ة ال ا ة ل ا اها  دها وت   .)٧٢(ت
ه ما ارس ل م ا ق لاغ ع ال ن الإ ها القان م ف ل ي  الات ال لة ال  وم أم

  يلي:
ة  -١ ي ت م خلالها م نق ق ال ة وال اد ال ع نقل ال لاغ ع م الإ

ة  ة على ال اف ن ال ه قان ل، وه ما ن عل ص ة ال لاق إلى نق الان
ادر عام  ي ال  .)٧٣(م١٩٧٦الأم

ن  -٢ ه القان ه، وه ما ن عل ادها م ارج واس ات إلى ال فا ي ال لاغ ع ت الإ
ل  ادر عام الف ل١٩٧٩ال ح ب م ال زارة ع  .)٧٤(، وأجاز لل

                                                 
جع٧١( عة، م ء ال ة في ض ة ال ا ن ح ، قان ل ، ص ) د. ماج راغ ال ان ١٤٠ساب ، د. رم

، ص جع ساب ة، م ة ال ا ة ودورها في ح ل خ، الإدارة ال  .٢٠محمد 
، ص٧٢( جع ساب عة، م ء ال ة في ض ة ال ا ن ح ، قان ل ، د. ح ١٤٠) د. ماج راغ ال

ة،  ي امعة ال ق العامة، دراسة مقارنة، دار ال ني لل ام القان ، ال الله ح  م،٢٠٠٧ع
 .١٨٤ص

ة، ٧٣( ة الع ه ة، دار ال ة ال ا ة في ح ول ات ال ، دور ال الع م ، ٢٠١٥) د. ع
 .٤٤ص

)٧٤ ، ل جع ساب) د. ماج راغ ال عة، م ء ال ة في ض ة ال ا ن ح  .١٤١، صقان
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١٤١٥ 

ة رق  -٣ ة ال ولة الإمارات الع ها ب ة وت ة ال ا أن ح اد  ن الات القان
لة  م١٩٩٩) لعام ٢٤( س لة على ال ة ال اد ال لاغ ع ال ن على الإ

اتها وأ عها و ولة، م ح ن انئ ال خل م ي ت ة ال ها على ال اج ماك ت
غها ها وجهات تف ادر ش ة وم لة ال س   .)٧٥(ال

ا: الإبلاغ اللاحق.
ً
  ثاني

ه  لاغ ع ،  الإ ا دون إذن م ارسة ال ن  ح القان رة،  ه ال في ه
اذ اللازم  ة وات ا ع ال ا ال ة آثار ه ا ح للإدارة  ا  ة، م ة مع خلال م

ث أ ل ع ال   و ت آثاره.ل
أتي: لاغ اللاح ما  ن الإ ها القان م ف ل ي  الات ال لة ال   وم أم

ة أو رانها أو أ ش  -١ ف ام مال ال ة ال م إل ن ال ه قان ما ن عل
انئ أو  اقعة داخل ال ل ع وسائل نقل ال ال ل ال ها، و ل ع م

قة الاق ي أو ال ل ال الإقل ة و رة م الع ه ة ل ال ة ال اد
هات الإدارة  لاغ ال را إلى إ ادروا ف اج ال أن ي ات العاملة في اس ال
ع  ادث ون وف ال ان  وثه مع ب ر ح ب لل ف ل حادث ت ة ع  ال

ب أو ال م قاف ال ت لإ ي ات اءات ال ة والإج ادة ال ع ال ادث ون ه، ال
ا  ة له ف ة ال ة واللائ ها في الاتفا ص عل انات ال وغ ذل م ال

ن.  القان
ة  ن ال لاغ جهاز ش ة إ هات الإدارة ال ال  على ال ع الأح وفي ج

وثه ر ح ه ف ار إل ادث ال مات ع ال عل   .)٧٦(افة ال

                                                 
ادة ٧٥( ولة الإمارات الع  ٢٩) ال ها ب ة وت ة ال ا أن ح اد  ن الات ة لعام م القان ة ال

ة، ن ١٩٩٩ ة الع ة ال ا ارة ل ة م عات ب ضي، ت رة الع ار إلى ذل في د. ب م، م
ة  ا ان في ح عات والق وة دور ال م إلى ن ة،  مق ات ال اجهة ال ع فاعل ل ت

ة م  ة ال ارقة، الإمارات الع ة، ال ة الع  .١٤ص، ٢٠٠٥ماي  ١١ :٧ال
ادة ٧٦( ن رق  ٥٥) ال ة  ٤م القان ادة ١٩٩٤ل ن  ٥٥م، وق ب ال ا القان ة له ف ة ال م اللائ

لاغ وهي: ها ال ي  أن ي انات ال   ال
ب. -١ ة ال عال ت ل ي ات اءات ال  الإج
٢- . ل ع ي اس قات ال ع ال ة ون  ك
ث ح -٣ ب، وهل ح وث ال ل ل ر ال   أم لا.ال
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١٤١٦ 

اد و ع للأف ام ال ادة إلى ال ه ال ر فق أشارت ه لاغ ف الإ هات الإدارة  ل لل
ت. ي ات اءات ال ادث والإج وف ال ان  ب لل مع ب ع أ حادث ت  وق

ن رق  -٢ م القان ة  ٤أل ي جهاز ١٩٩٤ل ل مف هات الإدارة و ي ال م مف
ل في  ة  الات ال عل  ا ي ة  ائ ة الق ة م له صفة ال ن ال ش

اصه إ ال اخ لى م ن، وأن ت ا القان ام ه الفة لأح ة م أ ار جهاته  خ
ة اللازمة ن اءات القان اذ الإج ة ات هات ال  .)٧٧(ال

ة  ن ال ي جهاز ش هات الإدارة ومف ي ال ا على مف ع ه فق أوج ال
الفة  ة م أ ة  هات ال لاغ) ال ار (إ ة إخ ائ ة الق ا صفة ال ل ي خ ال

ا الفة أو العل بهالأح ة ال اه ا لاح لأنه ي عق م لاغ ه ة، والإ ن ال  .)٧٨(م قان
ار وزارة ال  -٣ ة م إخ ه وزارة ال م  ا ـ ما تق لاغ اللاح أ لة الإ وم أم

الفات  ات م ال ه في معاملها لع ي ت ل ال ل ة ال أن ب وصاح ال
ي آت ال ة م ال عال ائلة ال اه ال ار ال ف في م ال  .)٧٩(رخ لها 

اه ال الإدار   ه م م لاغ اللاح  ام الإ ع الإماراتي ن م ال اس
ث ل ة وال م ال ة ال ا ادة )٨٠( وذل ل ا جاء في ن ال ن  ٢٤،  م القان

ة ٢٤الإماراتي رق ( ي ت على ما يلي ١٩٩٩) ل   :وال

                                                                                                                       
نة. -٤ ة ال قعة ال اه ال  ات
ا. -٥ ان م ب إذا  ل ال  مع
قعة. -٦ عاد ال  أ
ة. -٧ ؤ دة ودرجة ال ارة ال ح ودرجة ح اه ال عة وات  س
اه. -٨ ارة ال ار ودرجة ح عة ال اه وس  ات
٩- .  حالة ال

١٠ - . س ـ ض ر عام ـ عالي ـ م  حالة ال وال
دة. - ١١ ه ة ال ا  الأماك ال
ة. - ١٢ ات  ائ ة،  جان قة، شع م  عة ال
ان. - ١٣ ن ـ الع ف ل لغ ـ الاس ـ ال ر ال  ال

ادة ٧٧( ن  ١٠٤) ال ة  ٤م القان  م.١٩٩٤ل
)٧٨ ، جع ساب) د. محمد ح ع الق ة، م ائ ة اله ة لل ائ ة ال ا  .٨٥، صال
ن ٧٩( ة م القان ال ادة ال ة  ٤٨) ال ا ١٩٨٢ل ل.أن ح  ة نه ال
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١٤١٧ 

لة ال -١ س ل على مال ال ها وعلى ال ل ع ة أو رانها أو أ ش م
ل  ولة و ة لل ة ال انئ أو ال اقعة داخل ال ع وسائل نقل ال ال
اءات  قا للإج را و ادروا ف اج ال أن ي هات العاملة في اس ل في ال ال

ان ات ال لاغ ه ة إلى إ ف ة ال ها في اللائ ص عل ود ال س ال ئ وح
وثه  ر ح ب لل ف ل حادث ت ة ع  ات ال ل ها م ال احل وغ وال
قاف  ت لإ ي ات اءات ال ة والإج ادة ال ع ال ادث ون وف ال ان  مع ب

ه. ب أو ال م  ال
ة  -٢ لاغ اله احل إ ود وال س ال انئ وح ات ال ال،  على ه ع الأح وفي ج

هات ال وثه.وال ر ح ه ف ار إل ادث ال مات ع ال عل ع ال ة    ع
  المبحث الرابع

 الترغيب كأحد وسائل الضبط الإداري لتحقيق دور وقائي في حماية البيئة
م  ق ل م  ة ل ع ة أو ال اد ا ال ا ع ال ح  ني في م غ القان ل ال ي

ة ال ا ها في ح ن أه ر القان ق ة  ال مع ث، وذل أع ل امل ال ع ع ة ودرء 
ة أو  ة، أو الإعفاءات ال ال اءات ال ة، أو الان اد ات ال اع ع ال ح  ك

ة اد انات الاق ة، أو ال ن لات القان ه   .)٨١(ال
ة ال رق  ن ال قان ا جاء  ل أولاً:  ل ل ة  ٤و أن ن م  ١٩٩٤ل

ا ة  ن ال ع جهاز ش ي  أن أنه:  اف ال اما لل ة ن ال اك مع وزارة ال لاش
ي  ها ال اد وغ آت والأف ات وال ة لله هات الإدارة ال هاز وال مها ال ق

ة ة ال ا وعات م شأنها ح ال أو م أع ن  م   .)٨٢(ق
ة  ولة الإمارات الع ها ب ة وت ة ال ا أن ح اد  ن الات اً: القان ثان

ة رق ( ادة  )٨٣(م١٩٩٩) لعام ٢٤ال ة ول ة ال ح في دولة الإمارات الع
ع  ر ال ة، ق ة لل اد ة الات ل مهام اله ه اقع وت ة على أرض ال ن ال ل قان تفع

                                                                                                                       
، ص٨٠( جع ساب ة، م ة الع ة ال ا ارة ل ة م عات ب ضي، ت رة الع ها. ١٣) د. ب ع  وما 
، ص٨١( جع ساب عة، م ء ال ة في ض ة ال ا ن ح ، قان ل  .١٤٢) د. ماج راغ ال
ادة ٨٢( ن  ١٧) ال ة  ٤م القان ة له١٩٩٤ل ف ة ال اسعة م اللائ ادة ال ن.، وال  ا القان
، ص٨٣( جع ساب ة، م ة الع ة ال ا ارة ل ة م عات ب ضي، ت رة الع : د. ب وما  ١٣) ان

ها.  ع
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١٤١٨ 

ة  ا املة ل امج م ا و ي ت ن هات ال ع ال اف ل ع الاعفاءات وال
ها، وم ذل ة وت   :)٨٤(ال

ة م  -١ ة لل اد ة الات ل إدارة اله دها م ي  هات ال ع ال ارع  إعفاء م
ادت  ي وفقا لل اخ وتق الأث ال ر. ٦، ٤ش ال ن ال  م القان

ة  -٢ ة لله اد ة الات ل إدارة اله ل م دة م ق هات ال ع ال ارع  إعفاء م
ات ورص فا ل دور لل ل اء ت ة ع  م إج ات ثات ال ل اصفات ال وال م

ة  اد ة الات ائج إلى اله ه ال ص ورسال تقار به لات لل ارع وحف س ه ال ه
ادة  ة في الإمارات وفقا لل ل ة ال ات ال ل ن. ٧وال  م القان

ة م  -٣ ة لل اد ة الات ل إدارة اله ل م دة م ق ة ال ارع جهات مع إعفاء م
ة  دها اللائ ي ت ق ال ة ح ال عال ائلة ال ات ال فا ات م ال أخ ع
ادة  ل ال ا ت ة  ع اصفات ال ل مع ال ال ائج ال قة ن ا أك م م ة لل ف ال

ن. ٣٨  م القان
ل  -٤ ة م ال ة لل اد ة الات ل إدارة اله دة م م هات ال ع ال إعفاء 

خ م ال اول أو على ال أن ال ل إمارة  ة في  ل ة ال ات ال ل
ا ت على ذل  ة،  ات ال فا ة وال ات ال فا ة وال اد ال ال عامل  ال

ادة  ن. ٥٨ال  م القان
ال أو  -٥ أع ن  م ق اد م  آت والأف ات وال ات واله س اف لل ام ال ت ن

ة في ال ة ال ا وعات م شأنها ح ادة م ا ت على ذل ال ها،  ولة وت
ها. ٩٦ ة وت ة ال ا ن الإماراتي ل  م القان

 
  الخاتمة

ات   ص ة ت ها ع ل م راسة م ائج م خلال ال ة ن ا ع ت ل
ا يلي: الها     -إج

: النتائج:
ً
  -أولا
عي ضعف - ي ال ا ل ال م ال ام ب وع قافة الاه ه ةال ال  .ب
ام ضعف - عات ب الاه ة ال ل م ال اص. جهات ق  الاخ
ان ان - ي العامل ه الإن ئ ة في ال اف ة، على ال ا ال عي م لاب ل غ  ال ل

ه ة ع ل سل اف ي ال على ال ة خلال م وذل ال إقامة  ال
                                                 

، ص٨٤( جع ساب ارة، م ة م عات ب ضي، ت رة الع ، د. ب  .٢٠، ١٩) راجع في ذل
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١٤١٩ 

ان ح ت ورشات ن  ان الإن ة له ت فة ب ة ن ة، ص زع أو سل  ت
ة رات ت ل م ة ح ام ك ي ال الاه لة ال ل ار دون  وال ة، الإض  ال

اء، الأرض اء واله اء وتلاف وال اتي الغ ات ال قاء والغا اه على والإ  الأنهار م
ة لاً  ن اء ال ع ف ة اله ف ات ي ائ ة ال لاً  ال ان، ع ف  أن و الإن

ن  ة ت ة ال اف ها ثقافة وال ب عامة عل ة وأسل ة ت ا ى اج ه ت  عل
ال امعات وراض ال في الأج ارس وال فال وال  .الأ

ي. - ر ل ت ق  ا ي ة، ون ق دفعة واح ي لا ي ر ال  إن ال
ث ال - ل ة على ال ن ة ال ول اع العامة لل ي له دور هام ت أن ت الق

لة لل م  ل وس اع  ه الق اد على ه ث، فالاع ل ر ال افة ص ة  اف ل
ة  قل اع ال ال الق ف إع ي ت ات ال ع غ م ال ال ة  ار ال لة الأض م
ة  ة؛ لأن غال ة ال ات في إقامة را ع ه ال ل ه ة، وت ن ة ال ول لل

ن  ة ت ار ال اً.الأض لة ج ة  ة زم ه خلال ف ة وت اش   غ م
  -ثانياً: التوصيات:

ة لل في  -١ اك م اث م اس ع ال والإماراتي  صي ال ن
ي،  ث ال ل ة ع ال اش ة ال ول ان ال ة أر ص اً ل ة؛ ن ازعات ال م

ر. أ وال ي ال اصة ر  و
ار ع -٢ ام تأم إج اد ن ة لاب م إ ة ال ة ذات الأن ا ات ال س لى ال

ي. ر ال اق ال ها إلى إل ا د ن ي ي   وال
ي. -٣ ث ال ل اء ال ر ج ع ال وق خاص ل اء ص   إن
عة  -٤ ة وال ئ لف وسائله ال ة في م ة ال ال ال ل دور الإعلام في م تفع

وءة. ق   وال
ة م -٥ ن ال ن مادة قان أن ت صي  ة في ن ل افة ال ارا ل ل جامعة إج

امعات.  ال
ة لل م  -٦ لة ع ال ة ال اصات الأجه ات واخ ي صلاح ورة ت ض

اصات. ارب الاخ  ت
ة  -٧ فا علي ال ن رادعاً لل ى ت ة ح ان ال الفي الق ات علي م ي العق ت

ها. ف ل ح علي ت ل    والع
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١٤٢٠ 

  المراجعقائمة 
 

  اء والأوام د. ال أح م عات ال م ب ت اء واله ال ال اخ أع جان، ت
ة،  ة الع ه اء، دار ال ام الق اث أح زارة وأح ارات ال ة والق  .م٢٠٠٢الع

  ع ة، ن ت ة الع ة ال ا ارة ل ة م عات ب ضي، ت الله الع رة ع د. ب
م إلى ة،  مق ات ال اجهة ال ان في  فاعل ل عات والق وة دور ال ن

ة م  ة ال ارقة، الإمارات الع ة، ال ة الع ة ال ا  . م٢٠٠٥ماي  ١١ :٧ح
  امعة ق العامة، دراسة مقارنة، دار ال ني لل ام القان ، ال الله ح د. ح ع

ة،  ي  م٢٠٠٧ال
 ن الإ ل القان ، أص ن الإدار ل القان ، أص ي ال ال ة د. سامي ج ، ن دار

 ، ل الإدار  م١٩٩٣الع
 قا انة ال ائح الإدارة وض ، الل ي ال ال عارف، د. سامي ج ة ال س ة الإدارة، م

 . م١٩٨٢
  ن ال ال الإدار في القان ولة ع أع ة ال ل ابل، م ان ش ر سل د. عاش

عة الأولى  ة، ال ة الع ه ا ودارا، دار ال ائ قارن ج ي وال  .م٢٠٠١الل
  ة ه ة، دار ال ة ال ا ة في ح ول ات ال ، دور ال د. ع الع م

ة،   . م٢٠١٥الع
  ، ل عات د. ماج راغ ال عة، دار ال ء ال ة في ض ة ال ا ن ح قان

ة،  ام  . م١٩٩٥ال
  ، اعة د. محمد ح ع الق ي لل ه ة ـ ال ال ائ ة اله ة لل ائ ة ال ا ال

 . م٢٠٠٠
 


